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 بسم الله الرحمان الرحيم  
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 
 

بمناسبة  والتشريع وحقوق الإنسان،  العدل  الموقر تقرير لجنة  إلى المجلس  أرفع  أن  يشرفني 

لقرار    ،بالتنظيم القضائييتعلق    38.15قانون رقم   دراستها لمشروع بعد ترتيب الآثار القانونية 

 .2019فبراير   8في  الصادر 89/ 19المحكمة الدستورية رقم 

 04و  2021نونبر    08  بتاريخة  ها المنعقداتقانون في اجتماع الهذا   مشروعتدارست اللجنة  

التوالي2022يناير    31و اللجنةعزيز مكنيف  السيد    ، وقد ترأسها على  ، والسيدة  رئيس 

اللجنة لرئيس  الأول  الخليفة  الزمزامي  وزير   ،شيماء  وهبي  اللطيف  عبد  السيد  وبحضور 

في مستهله  الع ألقى عرضا ذكر  الذي  القانون دل،  التشريعي لإعداد نص مشروع هذا    ، بالمسار 

والتعديلات المرتبطة بملاءمة نصوصه مع قرار المحكمة الدستورية، وتلك التي اقتضتها ضرورة 

الوطن أهميته وأبرز   تجويده، الميثاق  توصيات  تنزيل  استكمال  العدالة،   في  منظومة  لإصلاح  ي 

قانون أساس ي ومهيكل  لمؤسساتي والرفع من النجاعة القضائية، باعتبارها وتوطيد بناء الاستقلال 

ويعزز حقوق  ويحدد العلاقة بين مختلف مكونات منظومة العدالة،  ،ينظم العمل داخل المحاكم

لحقوق   الناظمة  الدستورية  والمبادئ  يتلاءم  بما  القضائي،  أمنهم  وضمان  المواطنين  وحريات 

 تقاضين وقواعد سير العدالة، والفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية . الم

وفي هذا الإطار، أكد السيد وزير العدل أنه تم التراجع في مشروع هذا القانون عن مؤسسة 

الكاتب العام والاحتفاظ بالوضع الحالي، الذي يتميز بوجود رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة 

أن المشروع يجعل موظفي كتابة الضبط يمارسون مهامهم ذات الطبيعة   النيابة العامة، موضحا

، في حين أن مهامهم الإدارية يمارسونها تحت نالقضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيي

 طة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل.سل
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الوضع الحالي    وأفاد بخصوص وضعية النيابة العامة لدى المحاكم التجارية أنه تم الإبقاء على

بالاحتفاظ بمؤسستي " وكيل الملك" و"الوكيل العام للملك" إلى جانب النائب الأول وباقي نوابه  

ضمن تشكيلة المحكمة الابتدائية التجارية، وتشكيلة محكمة الاستئناف التجارية، كما تم إسناد 

شؤون القاصرين وقضاة  تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج وقضاة التوثيق والقضاة المكلفين ب

والقضاة   بالأحداث  المكلفين  والمستشارين  العقوبات،  تطبيق  التحقيق وقضاة الأحداث وقضاة 

المكلفين بالتحقيق بالنسبة لمحاكم الاستئناف إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باقتراح من 

 رئيس المحكمة أو الرئيس الأول للمحكمة حسب الحالة.

نعقاد الجمعية العامة للمحكمة، تم تعويض عبارة "بحضور ثلث الأعضاء وتيسيرا لكيفية ا

، مع حذف المقتضيات التي قل" بعبارة "بمن حضر"، وذلك بعد الاجتماع الثاني للجمعيةعلى الأ

ته، كما تمت إعادة تنظيم كيفية إنجاز محضر أشغال اتبين كيفية اتخاذ مكتب المحكمة لقرار 

العامة للمحكمة على مشروع برنامج عمل المحكمة، وتعديل المواد المكتب، ومصادقة الجمعية  

المنظمة لكيفية وضعه، لجعله من صلاحيات مكتب المحكمة وحده، من تم أوضح السيد وزير  

المفتشية العامة   من اختصاصالعدل، أن مشروع هذا القانون جعل التفتيش القضائي للمحاكم  

الق  في  عليها  المنصوص  القضائية  للسلطة للشؤون  الأعلى  بالمجلس  المتعلق  التنظيمي  انون 

 القضائية، في حين أن التفتيش الإداري والمالي يناط بالمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل. 

بخصوص مكتب المساعدة الاجتماعية، أكد على أن   ةوتفاعلا مع ملاحظات المحكمة الدستوري

المكتب يعد جزءا من الهيكلة الإدارية للمحاكم التي سيتم تحديدها بموجب نص تنظيمي، مع  

المكتب،   يعدها  التي  التقارير  مآل  الضبط    وتمتوضيح  كتابة  موظفي  ممارسة  أن  على  التأكيد 

وأبرز في ختام  ،  الجهات القضائية المختصةبمكتب المساعدة الاجتماعية لمهامهم يتم بتكليف من  

مقتضياته،   معرضه التعديلات التي اقتضتها ضرورة تجويد مشروع هذا القانون تحقيقا لانسجا 

 مشروع القانون.هذا والتعديلات التي أدخلت على واد الموتدقيق صياغة بعض 
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 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 
 

البناءة،  المداخلات  العامة بجملة من  المناقشة  في إطار  السيدات والسادة المستشارون  أدلى 

لتحقيق   الهام، ضمانا  التشريعي  العمل  هذا  إنجاح  على  التام  الحرص  على  محتواها  في  الدالة 

الدستورية،   والأهداف  المبادئ  مع  الفعاالمواءمة  من  مزيد  منظومة وترسيخ  في  والنجاعة  لية 

 العدالة. 

الإسراع بالمصادقة على مشروع هذا القانون، ضرورة  على  أكدت المداخلات  وفي هذا الإطار،  

الدستوريةو  المحكمة  قرار  آثار  بترتيب  المشمولة  المواد  على  دراسته  في  التنويه   وتم  ،الاقتصار 

، والمنهجية السليمة المعتمدة في تجميع مختلف تي جاء بهالمقتضيات القانونية البالمستجدات وا

النصوص القانونية المتعلقة بالتنظيم القضائي في نص واحد، مع الحرص التام على تنظيم مجال  

تدخل الهيئات القضائية والإدارية العاملة داخل المحاكم في علاقتها بمختلف مكونات العدالة،  

يتلاءم   الدستورية  مع  بما  القضائيةالأسس  السلطة  قرارلاستقلال  مضامين  ومع  المحكمة    ، 

الدستورية، هذا وتم تسجيل بشكل إيجابي إحداث مكتب المساعدة الاجتماعية، وفرض إلزامية 

تجاوزا للإشكاليات العملية التي يطرحها النطق   ،تعليل الأحكام القضائية كاملة قبل النطق بها

 ق المتقاضين.  حقو ب والتي تمسبالأحكام قبل تحريرها، 

العام    ؤسسةبالإبقاء على مبعض مداخلات السيدات والسادة المستشارين    وطالبت الكاتب 

، كما اعتبر  ها مع ملاحظات المحكمة الدستوريةوالبحث عن آليات قانونية لملاءمت  لمكتب الضبط،  

العمل   تنظيم  برنامج  وضع  اختصاصات  إسناد  أن  المستشارين  السادة  وتوزيع   ،بالمحكمةأحد 

المحكمة  القضاة لمكتب  والمهام على  المؤسسة    ،القضايا  اشتغال هذه  دقيق لمجال  تحديد  دون 

، داعيا في هذا السياق إلى البحث عن صيغة قانونية قد يؤثر على استقلالية القضاة  ،الجديدة

انسجاما في للجمعية العامة للمحكمة التي تتكون من جميع القضاة،  تلإسناد هذه الاختصاصا

ا والقانونية  الدستورية  المبادئ  مع  الأحكام،  ذلك  باستقلالية قضاة  تقر  السادة    دعاو لتي  أحد 

  إلى توسيع مجالات القضاء الفردي في قضايا الأسرة انسجاما مع القوانين الجاري بها المستشارين  



 يتعلق بالتنظيم القضائ   38.15ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم  قت       
 

 

7 
 

درجة الأولى أو إلى وضع نص قانوني يسند رئاسة القضاء الجماعي لقضاة مرتبين في الو ،  العمل

 الثانية نظرا للخبرة والتجربة المهمة التي راكموها.

أقسام   إحداث  تصاحب  قد  التي  العملية  الصعوبات  بعض  عند  المداخلات  وتوقفت  هذا، 

بالاختصاص  المرتبطة  لاسيما  الابتدائية،  بالمحاكم  والإدارية  التجارية  القضايا  في  متخصصة 

في توزيعها على محاكم المملكة، حيث طالب أحد السادة وغياب معيار واضح    ،المكاني والقيمي

المستشارين بإسناد مهام العمل بالأقسام المتخصصة في القضايا التجارية إلى قضاة متخصصين  

الم والمقاولات،في  والشركات  التجاري  هذا    جال  أن  على  المستشارون  والسادة  السيدات  وأجمع 

ل مهيكلة  عامة  مبادئ  يتضمن  القانوني  المحاكمالنص  القضائية   ،عمل  الهيئات  ويحدد علاقة 

عن    شاملةغير أنه لا يقدم إجابات    ،في منظومة العدالة  الفاعلةبمختلف الهيئات والمهن الأخرى  

المتقاضين،   التقاض ي وحقوق  يطرحها  التي  الدقيقة  يتطلبالإشكاليات  ب  مما   مراجعةالإسراع 

والجنائية المدنية  المسطرة  القضائية  ،قانون  للمهن  المنظمة  القانونية  النصوص  ، ومختلف 

شروع موتسهيل تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة التي جاء بها هذا    ،لتجاوز هذه الصعوبات

 القانون. 

 التالية: تعلاوة على ذلك، تقدم السيدات والسادة المستشارون بالملاحظات والاقتراحا

 

المتعلق بتحديد شررررررروط وإجراءات الدفع   86.15الإسررررررراع بتنزيل القانون التنظيمي رقم  ❖

 بعدم دستورية قانون؛

 الإسراع بتنزيل إستراتيجية التحول الرقمي بالقطاع؛ ❖

 مراجعة النظام الأساس ي الخاص بهيئة كتاب الضبط؛ ❖

 تنظيم الحق في التعويض عن الخطأ القضائي بنص خاص؛  ❖

 تدقيق بعض المصطلحات القانونية، لاسيما مفهوم الإشراف ومفهوم المراقبة؛ ❖

تفعيررل مبرردأ ربط المسرررررررررررررؤوليررة بررالمحرراسررررررررررررربررة من أجررل تخليق القضرررررررررررررراء والمهن القررانونيررة   ❖

 والقضائية.
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 لسيد الرئيس المحترم؛ ا

 المحترمون؛ السيدات والسادة الوزراء 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 
 

بها من   المدلى  الإيجابية  والتفاعلات  الدقيقة  بالملاحظات  في معرض جوابه  الوزير  السيد  نوه 

هذا   لمشروع  القانونية  بالأبعاد  العميق  إدراكهم  عن  تعبر  التي  المستشارين،  والسادة  السيدات 

اللبنات الأساسية لاستكمال ورش إصلاح منظومة العدالة ببلادنا،   ،القانون  الذي يشكل أحد 

لاسيما وأن التنظيم القضائي يعد الإطار الناظم لقواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، من 

خلال تحديد المبادئ المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة  

توض الهيئات إلى  ومختلف  القضائية   والإدارة  القضائي  العمل  مجال  بين  الفاصلة  الحدود  يح 

 والمهن التي تشتغل داخل نطاق العدالة. 

وأوضح أن مؤسسة الكاتب العام بالرغم من النقاش الكبير الذي عرفته أمام مجلس ي البرلمان، 

ا هذه  على  فالإبقاء  آخر،  رأي  فيها  الدستورية  المحكمة  لقرار  قيمة يلن  لمؤسسة  كان  أية  قدم 

القضائية للإدارة  واختصاصات    مضافة  قانونية تضبط حدودها  إيجاد صيغة  في ظل صعوبة 

المحكمة   طرف  من  المحددة  المبادئ  ظل  في  بها  تناط  التي  فالمهام  المحاكم،  داخل  اشتغالها 

النيا كتابة  ورؤساء  الضبط  كتابة  رؤساء  حاليا  يمارسها  التي  نفسها  هي  العامة الدستورية  بة 

 والمديرون الفرعيون الإقليميون لوزارة العدل لدى محاكم الاستئناف.

رئيس  ويعمل  بالمحكمة،  العمل  تنظيم  برنامج  بوضع  المختص  يعد  المحكمة  أن مكتب  وأفاد 

المكتب   اجتماع  قبل  القضاة  على  المحكمة  على  والمهام  القضايا  توزيع  بشأن  القضاة  آراء  أخذ 

عليها،   المكتب  القضاة  ويطلع  جميع  من  المكونة  للمحكمة  العامة  الجمعية  أمام  عرضه  ليتم 

بها التفكير  ،  العاملين  يتم  أنه  المتخصص،  القضاء  خريطة  توزيع  بخصوص  إحداث   فيوأشار 

مؤسسة   تعميم  على  العمل  تأكيده  مع  متخصصة،  أقسام  إضافة  أو  جديدة  تجارية  محاكم 

بهدف   المملكة،  ربوع  جميع  على  المقيم  من  القاض ي  القضاء  وتقريب  المجالية  الفوارق  تقليص 

 المتقاضين. 
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وأبرز أن الإدارة القضائية مجال مشترك بين السلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل كل في 

مجال تخصصه، موضحا أن موظفو كتابة الضبط يخضعون في مهامهم الإدارية والمالية لسلطة 

بالعدل،   المكلفة  الوزارة  في إحداث مديريات جهوية  يأنه  و ومراقبة  التفكير حاليا  بهجري    ا تناط 

المساعدة الاجتماعية يحظى    موضوعأفاد أن  و ،  المركزية  الإدارةإلى    المسندةبعض الاختصاصات  

بأهمية كبيرة لدى قطاع العدل، وستعمل الوزارة على تفعيله بالشكل الصحيح، بالنظر للمهام 

الاجتماعين بتكليف من الجهات القضائية المختصة، لاسيما استقبال  المناطة بهؤلاء المساعدين  

 واستماع وتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة. 

أن الوزارة ب  صرحوفي ختام رده على بعض الملاحظات الإجرائية للسيدات والسادة المستشارين،  

لملا والمدنية  الجنائية  المسطرة  قانون  على  تعديلات  بإدخال  الإسراع  على  مع  تعمل  ءمتهما 

أن  أكد  كما  بمرسوم،  القضائي  الخطأ  عن  التعويض  وتنظيم  القضائي،  التنظيم  مستجدات 

حرصا من الوزارة على  نجاز،  في مراحله الأخيرة من الإ يوجد    نالقانون المتعلق بالمفوضين القضائيي 

 رسم خريطة واضحة لاختصاصات كل المتدخلين في منظومة العدالة.

  السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛ 

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛ 

، تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بما مجموعه  وإعمالا لحق التعديل البرلماني

 : تعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها كآلاتي 138

 تعديلا؛ 53فرق الأغلبية:  

 تعديلا؛ 14الفريق الحركي:  

 تعديلات؛ 4الاشتراكي: الفريق  

 تعديلا  19فريق الاتحاد المغربي للشغل:  

 تعديلات؛ 8مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل:  

 تعديلا؛  13مجموعة العدالة الاجتماعية:  
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 تعديلا. 27الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:  
 

كبير وخلال جلسة التصويت التي اتسمت بنقاش معمق ورصين، فقد تم قبول عدد  

اللجنة على    وفي الختام، وافقت  من التعديلات، ووقع التشبث وسحب البعض الآخر،

 . بالإجماع معدلا يتعلق بالتنظيم القضائ 38.15ومشروع قانون رقم  مواد
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الاجتماع   التفصيلية،في  للمناقشة  والسادة    المخصص  السيدات  اتفق 

أساس المستشارون   على  القانون،  مشروع  مواد  جميع  مضامين  استعراض  على 

 التوقف عند المواد التي شملها التعديل بموجب قرار المحكمة الدستورية.   

 مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين : القسم الأول 

 مبادئ التنظيم القضائي :  الباب الأول 

 7إلى  1الفصل الأول والثاني: المواد من 

 المناقشة 

المادة   أهمية مقتضيات  إلى  المستشارون   والسادة  السيدات  على  7أشار   ،

هذا  ومن  القضائي،  التنظيم  لمبادئ  الهامة  التجليات  لأحد  تؤسس  أنها  اعتبار 

من المنطلق تمت الدعوة إلى إعادة صياغتها ابتغاء إبراز حدود صلاحيات ومهام كل  

القضائي والمسؤول يؤمن  المسؤول  بما  بينهما،  القائمة  العلاقة  الإداري، وضبط 

بتوضيح  المطالبة  تمت  كما  المحاكم،  تقدمها  التي  الخدمات  واستمرارية  انتظام 

المقصود ب"ممارسة الأعمال والمهام تحت إشراف المسؤول القضائي"، وذلك نظرا 

ا طبيعة  توضح  أخرى  قانونية  مقتضيات  الإدارية لغياب  للمهام  المشترك  لتدبير 

مضامين  مع  القانوني  الانسجام  مبدأ  تحقيق  وبضرورة  المحاكم،  داخل  والمالية 

 . 23و 19المادتين 

 جواب  ال

الس  بمداخلات  الوزير  السيد  نوه  جوابه  مستهل  والس في  ادة يدات 

المستشارين التي أغنت نقاش هذه المادة، وأوضح في هذا السياق أن تدقيق صياغة  
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يأتي انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية الذي ميز بين    7الفقرة الأولى من المادة  

المهام القضائية التي تمارس تحت سلطة المسؤول القضائي، والمهام الإدارية التي 

 42تمارس تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين، وبسط مضمون المادة  

''طبقا لأحكام الفقرة الأولى من   تنص على أنه :التي    160.13من القانون التنظيمي  

تصدر   110الفصل   ولا  القانون  بتطبيق  إلا  الأحكام  قضاة  يلزم  لا  الدستور  من 

أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون''. وفي إطار التفاعل مع باقي  

والاختص  المهام  التقاء  من  الهدف  أن  أبان  المستشارين  السادة  اصات  ملاحظات 

القضائية والإدارية يندرج في إطار السهر على استمرارية تقديم الخدمات، وهو ما  

يتطلب انسجاما تاما بين مهام المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين، قصد  

على   العدالة  بمرفق  المرتبطة  الوظائف  مختلف  لممارسة  الملائمة  الظروف  توفير 

القضائية، السلطة  استقلالية  المهام   أساس  هذه  بين  التمييز  خلال  من  وذلك 

والفصل بينها من حيث جهة الإشراف والسلطة، وفي هذا الصدد عبر عن انفتاحه  

لإعادة  التعديلات  تقديم  إطار  في  المستشارين  السادة  واقتراحات  مبادرات  على 

 صياغة وتجويد هذه المادة لتحقيق الانسجام بين مقتضيات هذا المشروع القانون. 

 20إلى  8المواد من  :الثالث الفصل

 المناقشة  

المستشار أاقترح   السادة  التنصيص  يحد  تطلب على  ن  أن  المحكمة  إلزام 

 (،  14تلقائيا ترجمة الوثائق المدلى بها بلغة أجنبية إلى اللغة العربية )المادة 
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المادة  و  المقصود  ،  19عن  التساؤل عن  العاملين  بعبارة  تم  الموظفين  ''بباقي 

 تمت المطالبة بحذف عبارة بالمحكمة'' وهل يدخل في إطارهم العمال العرضيين، و  

إداري  الم  "صلحة"الم وأثر  ذات حمولة  لأنها  النيابة،  وكتابة  الضبط  بكتابة  رفقة 

والهيكلة المنظام  إلى  ما    ،يحيل  مع  المادة  تنتماشيا  عليه  هذا   42ص  من مشروع 

، وطالب أحد المتدخلين بتوضيح الفقرة الرابعة من المادة التي جاء فيها : القانون 

لمالية لسلطة ومراقبة الوزير ''يخضع موظفو كتابة الضبط في مهامهم الإدارية وا

مجال  في  كل  بالمحكمة،  القضائيين  المسؤولين  ولإشراف  بالعدل،  المكلف 

 . اختصاصه''

 جواب  ال

الوزير   السيد  المادة  أوضح  تجويد صياغة  مع    14أن  الملاءمة  أجل  من  تم 

التنظيمي   القانون  الرسمي   26.16أحكام  الطابع  تفعيل  مراحل  بتحديد  المتعلق 

ذات   العامة  الحياة  مجالات  وفي  التعليم  مجال  في  إدماجها  وكيفية  للأمازيغية، 

على   بناء  أيضا  ويأتي  الدستورية  الأولوية،  المحكمة  إلقرار  بعدم  زام  القاض ي 

الإلزامية   عبارة  تغيير  استوجب  ما  وهو  عدمها،  من  الترجمة  بطلب  المحكمة 

الترجمة  بخصوص  المستشارين  السادة  أحد  اقتراح  مع  وتفاعلا  بالإمكانية، 

نص  في  إدراجها  والدفاع وضرورة  النزاع  أطراف  طلب  على  بناء  للوثائق  الكتابية 

جديدة  14المادة   صياغة  لمناقشة  استعداده  عن  عبر  التي  ،  التعديلات  إطار  في 

المستشارون السادة  بها  أطراف   ،سيتقدم  وجميع  المتقاضين  لحقوق  ضمانا 

 الدعوى.  
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فئة الموظفين   تسري علىأفاد السيد الوزير أن عبارة ''الموظفين العاملين''  و 

فقط، أما بالنسبة لفئة المساعدين الاجتماعيين سيتم إحداث نظام خاص بهم، 

بعد استطلاع سيصدر بشأنها نص تنظيمي  لإدارية للمحاكم  الهيكلة ا أن    موضحا 

 رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية. 

منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة  الباب الثاني

 الثانية وتنظيمها الداخلي

 34إلى   21: المواد من والثاني الفصل الأول 

 بدون مناقشة 

 المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهم حقوق : الباب الثالث

 والثاني  الفصل الأول 

 القسم الثاني: تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها 

 الباب الأول: محاكم الدرجة الأولى

 ( 65إلى  42: )المواد من والثاني والثالث الفصل الأول 

 المناقشة 

بتعيين   المحلية  الخصوصية  مراعاة  بضرورة  المتدخلون  ات المساعدطالب 

من الوسط المحلي، تحقيقا لنجاح العملية التواصلية، كما تم طرح    اتجتماعي لا ا

وهو في المدن الكبرى فقط،    المتواجدفي هذا التخصص  لتكوين  ا الإشكال المتعلق ب

انتقال بعد نفاذ فترة التدريب، كما تساءل أحد السادة  طلب   سيترتب عنه ما   ات 

الصلح اختصاص  منح  عن  دون    المستشارين  الاجتماعية  للمساعدة  والوساطة 

تحديد النص لطبيعة المساعدة الاجتماعية هل تتم بشكل تلقائي أو بناء على أمر  
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اختصاصا  تعتبره  المنظمة  القانونية  النصوص  أن  حين  في  حصريا    قضائي، 

 للمحكمة. 

 جواب  ال

الوزير  أبرز   من  أن  السيد  جزءا  يعتبرون  الاجتماعيون  كتابة  المساعدون 

يعد مكتب  ، و الضبط، ويمارسون مهامهم بتكليف من الجهات القضائية المختصة

ترفع إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة، المساعدة الاجتماعية تقارير  

ترفع  و  يتعلق بطلبات  تقارير دورية  بالعدل، وفيما  المكلفة  إلى السلطة الحكومية 

بالمرونة اللازمة مع هذه    الانتقال والخصوصية المحلية أفاد أن الوزارة ستتعامل 

خلال  من  المادة  هذه  لمناقشة  استعداده  عن  الوزير  السيد  وعبر  الطلبات، 

التعديلات التي سيتقدم بها السادة المستشارون في إطار التفاعل مع الملاحظات  

 التي أدلوا بها بخصوص هذه المادة. 

 الثانيةالباب الثاني: محاكم الدرجة 

 ( 83إلى  66الفصل الأول والفصل الثاني والثالث )المواد من 

 بدون مناقشة. 

 الباب الثالث: محكمة النقض 

 ( 97إلى  84لرابع )المواد من االفصل الأول والثاني والثالث و 

 بدون مناقشة 

 ( 111إلى  98القسم الثالث والقسم الرابع ) المواد من 

 بدون مناقشة 
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والمجموعات الفرق  تعديلات
 البرلمانية
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 جدول التصويت
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موقف أصحاب   موقف الحكومة  مقدم التعديل  المادة 

 التعديل  

 نتيجة التصويت على المادة  نتيجة التصويت على التعديل 

 الممتنعون  المعارضون  الموافقون  الممتنعون  المعارضون  الموافقون 

   1المادة 

 :تعديلات أأربعورد بشأأنها 

 

 من فرق الأغلبية  انمقدم نتعديلا

 -  -  -  السحب غير مقبول

 

 

 الإجماع 

ان من مجموعة العدالة  مقدم نتعديلا

 الاجتماعية  
 -  -  -  السحب غير مقبول

 مقبول جزئيا  ورد بشأأنها تعديلان من فرق الأغلبية 2المادة 

 

 السحب

 

 الإجماع 

 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة 

 الإجماع  -  -  -  السحب غير مقبول ورد بشأأنها تعديل من فرق الأغلبية 3المادة 
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 الإجماع  -  -  -  السحب غير مقبول ورد بشأأنها تعديل من الفريق الحركي 4المادة 

 5المادة 
ورد بشأأنها تعديل من الاتحاد الوطني  

 للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع 

 الإجماع  أأي تعديل  ا لم يرد بشأأنه   6المادة 

 7المادة 

 ورد بشأأنها خمس تعديلات 

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 -  -  -  السحب غير مقبول

 

 

 

4 

 

 

 

 

 ل أأحد 

  

 

 

 1 

 

التعديل الثاني مقدم من الفريق 

 الاشتراكي 
 1 4 ل أأحد  التشبت  غير مقبول

التعديل الثالث مقدم من فريق الاتحاد  

 المغربي للشغل
 -  -  -  السحب غير مقبول
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التعديل الرابع مقدم من مجموعة  

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 1 4 ل أأحد  التشبت  غير مقبول

 

 

 

 

 

التعديل الخامس مقدم من مجموعة  

 العدالة الاجتماعية 
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع  -  مقبول  ورد بشأأنها تعديل من فرق الأغلبية 8المادة 
 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

 الإجماع  لم يرد بشأأنها أأي تعديل  9المادة 

 10المادة 
 تعديلات 3ورد بشأأنها 

 تعديل مقدم من فرق الأغلبية
 -  -  -  السحب غير مقبول
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تعديل مقدم من فريق الاتحاد المغربي  

 للشغل
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع 

تعديل مقدم من الاتحاد الوطني 

 للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

  11المادتان 

 12و
 لم يرد بشأأنهما أأي تعديل 

 الإجماع 

 13المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 -  -  -  السحب غير مقبول

 

 الإجماع 

التعديل الثاني مقدم من الاتحاد  

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول
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 14المادة 

 تعديلات 9ورد بشأأنها 

 تعديل مقدم من فرق الأغلبية
  -  -  السحب غير مقبول

 

 

 

 

 

 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة 

 تعديل مقدم من الفريق الحركي  
 مقبول جزئيا 

 

التشبت 

بالجزء غير  

 المقبول 

1 

 - 

4 

 - 

1 

 - 

 -  -  -  السحب غير مقبول تعديلان مقدمان من الفريق الاشتراكي  

تعديلات مقدمة من فريق الاتحاد   3

 المغربي للشغل
 غير مقبول 

 

 السحب

 

 -  -  - 

تعديل مقدم من مجموعة العدالة 

 الاجتماعية 

 مقبول جزئيا 

 بصيغة اللجنة
 - 

 الإجماع 
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تعديل مقدم من الاتحاد الوطني 

 للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 15المادة 

 تعديلات 3ورد بشأأنها 

 تعديل من فرق الأغلبية
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع 

 

 ا 

 

تعديلان مقدمان من فريق الاتحاد  

 المغربي للشغل
 -  -  -  السحب مقبول  غير 

 16 المادة 

 تعديلات 3ورد بشأأنها 

التعديل الأول مقدم من فريق الاتحاد  

 المغربي للشغل

 

 

 غير مقبول 

 

 

 -  -  -  السحب
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يل الثاني مقدم من مجموعة العدالة  التعد

 الاجتماعية 
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع 

التعديل الثالث مقدم من الاتحاد  

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 لم يرد بشأأنها أأي تعديل  17المادة 
 الإجماع 

 

 18المادة 

 تعديلات 4ورد بشأأنها 

 الأول مقدم من فرق الأغلبيةالتعديل 
 -  -  -  السحب غير مقبول

 

 

تعديلان مقدمان من مجموعة العدالة   الإجماع 

 الاجتماعية 
 -  -  -  السحب غير مقبول
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التعديل الرابع مقدم من الاتحاد  

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 

 19المادة 

 تعديلات 4ورد بشأأنها 

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 -  مقبول 

 الإجماع 

 

 

 

 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

التعديل الثاني مقدم من الفريق 

 الاشتراكي 
 -  مقبول 

 الإجماع 

 

التعديل الثالث مقدم من فريق الاتحاد  

 المغربي للشغل
 -  غير مقبول

التعديل الرابع مقدم من مجموعة  

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

 مقبول جزئيا

 بصيغة اللجنة

 

 - 
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 20المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من الفريق الحركي
 -  -  -  السحب غير مقبول

 

 الإجماع 

التعديل الثاني مقدم من مجموعة العدالة   

 الاجتماعية 
 -  -  -  السحب غير مقبول

 21المادة 

 تعديلات 3ورد بشأأنها 

 مقبول  التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية

 بصيغة اللجنة

 الإجماع 

 

 

 

 الإجماع 

 كما عدلته اللجنة 

التعديل الثاني مقدم من فريق الاتحاد  

 المغربي للشغل

التعديل الثالث مقدم من مجموعة  

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 -  مقبول 

 الإجماع 
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 22المادة 
ورد بشأأنها تعديل مقدم من مجموعة  

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع 

 

 23المادة 

 تعديلات 5ورد بشأأنها 

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 -  مقبول 

 الإجماع 

 

 

 

 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

مقدمان من فريق الاتحاد  تعديلان 

 المغربي للشغل
 -  مقبول جزئيا 

التعديل الرابع مقدم من مجموعة  

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 -  -  -  السحب غير مقبول

التعديل الخامس مقدم من الاتحاد  

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول
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 24المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 -  -  -  السحب غير مقبول

 

 الإجماع 

التعديل الثاني مقدم من الاتحاد   

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 -  مقبول  ورد بشأأنها تعديل من فرق الأغلبية 25المادة 
 الإجماع 

 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

 -  -  -  السحب غير مقبول ورد بشأأنها تعديل من فرق الأغلبية 26المادة 
 الإجماع 

 

   27المادة 

 تعديلات 3ورد بشأأنها 

التعديل الأول والثاني مقدمين من فرق 

 الأغلبية 

 مقبول 

 
 - 

 الإجماع 

 

 

 الإجماع 
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التعديل الثاني مقدم من الاتحاد  

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 كما عدلتها اللجنة

 28المادة 

 تعديلات 3ورد بشأأنها 

التعديل الأول والثاني مقدمين من فرق 

 الأغلبية 

 

 مقبول 

 

 - 
 الإجماع 

 

 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

التعديل الثاني مقدم من الاتحاد  

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 29المادة 

 تعديلات 4ورد بشأأنها 

التعديل الأول والثاني مقدمين من فرق 

 الأغلبية 

 -  مقبول جزئيا
 الإجماع 

 

  

 الإجماع  
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التعديل الثالث مقدم من الفريق 

 الحركي  
 مقبول جزئيا 

التمسك  

بالجزء غير  

 المقبول 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة 

 29المادة 
الرابع مقدم من الاتحاد  التعديل 

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع 

 

 30المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 -  -  -  -  مقبول 

 

 الإجماع كما عدلتها اللجنة 

التعديل الثاني مقدم من الاتحاد   

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 31المادة 
 ورد بشأأنها تعديلان   

 تعديل مقدم من فرق الأغلبية
 -  مقبول 

 الإجماع 

 

 

 الإجماع 
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تعديل مقدم من فريق الاتحاد المغربي  

 للشغل
 -  -  -  السحب غير مقبول

 كما عدلتها اللجنة

 32المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 -  مقبول 

 الإجماع 

 

 

 الإجماع 

التعديل الثاني مقدم من مجموعة العدالة   كما عدلتها اللجنة

 الاجتماعية 
 -  -  -  السحب غير مقبول

 لم يرد بشأأنها أأي تعديل  33المادة 
 الإجماع 

 

 34المادة 
 تعديلات 3ورد بشأأنها 

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 -  مقبول 

 الإجماع 

 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة
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  -  -  -  السحب غير مقبول التعديل الثاني مقدم من الفريق الحركي 

 الإجماع 

 

التعديل الثالث مقدم من الاتحاد  

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 35المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 -  -  -  السحب غير مقبول

 

 الإجماع 

التعديل الثاني مقدم من الاتحاد   كما عدلتها اللجنة

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  مقبول 

 الإجماع 

 

 36المادة 
 تعديلات 3ورد بشأأنها 

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 -  مقبول 

 الإجماع 

 

 

 الإجماع 
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التعديل الثاني مقدم من فريق الاتحاد  

 المغربي للشغل
 -  مقبول 

 الإجماع 

 

 كما عدلتها اللجنة

التعديل الثالث مقدم من مجموعة  

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 -  مقبول جزئيا 

 الإجماع 

 

المواد من  

 39اإلى    37
 لم يرد بشأأنها أأي تعديل 

 الإجماع 

 

 -  مقبول  ورد بشأأنها تعديل من الفريق الحركي 40المادة 

 

 الإجماع 

 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة
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 لم يرد بشأأنها أأي تعديل  41المادة 
 الإجماع 

 

 42المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 -  مقبول 

 الإجماع 

 

 

 الإجماع 

التعديل الثاني مقدم من الاتحاد   كما عدلتها اللجنة

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 لم يرد بشأأنها أأي تعديل    43المادة 
 الإجماع 

 

 -  مقبول  ورد بشأأنها تعديل من فرق الأغلبية 44المادة 
 الإجماع 

 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة
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 45المادة 
ورد بشأأنها تعديل مقدم من مجموعة  

 العدالة الاجتماعية 
 -  مقبول 

 الإجماع 

 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

 لم يرد بشأأنها أأي تعديل  46المادة 

 

 الإجماع 

 

 47المادة 
 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من الفريق الحركي
 -  -  -  السحب غير مقبول

 

 الإجماع 

 
 

الثاني مقدم من مجموعة العدالة   التعديل

 الاجتماعية 
 -  -  -  السحب غير مقبول
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 48المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 -  مقبول 

 

 الإجماع 

 

 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

التعديل الثاني مقدم من مجموعة العدالة  

 الاجتماعية 
 -  -  -  السحب غير مقبول

 49المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 الإجماع  -  مقبول 

  

 الإجماع  

التعديل الثاني مقدم من مجموعة   كما عدلتها اللجنة

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 -  -  -  السحب غير مقبول

 50المادة 
 تعديلات 5ورد بشأأنها 

 تعديلان مقدمان من فرق الأغلبية

 مقبول 

 
 الإجماع  - 

 

 الإجماع 
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 كما عدلتها اللجنة  الإجماع  -  مقبول جزئيا  التعديل الثاني مقدم من الفريق الحركي

تعديلان مقدمان من فريق الاتحاد  

 المغربي للشغل
 الإجماع  -  مقبول جزئيا 

 51المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 تعديل مقدم من الفريق الحركي  
 الإجماع  -  مقبول جزئيا 

 

 الإجماع 

تعديل مقدم من فريق الاتحاد المغربي   كما عدلتها اللجنة 

 للشغل
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع  لم يرد بشأأنها أأي تعديل  52المادة 

 الإجماع  -  مقبول  ورد بشأأنها تعديل من الفريق الحركي 53المادة 
 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة
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 الإجماع  لم يرد بشأأنها أأي تعديل  54المادة 

 الإجماع  -  مقبول  ورد بشأأنها تعديل من الفريق الحركي 55المادة 
 الإجماع 

 عدلتها اللجنةكما 

 ل أأحد  1 5 ل أأحد  5 1 التشبث  غير مقبول ورد بشأأنها تعديل من الفريق الحركي 56المادة 

 الإجماع  لم يرد بشأأنها أأي تعديل  57المادة 

 58المادة 
ورد بشأأنها تعديل من الاتحاد الوطني  

 للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع 

 الإجماع  لم يرد بشأأنها أأي تعديل  59المادة 
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 الإجماع  -  مقبول  الأغلبيةورد بشأأنها تعديل من فرق  60المادة 
 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

 الإجماع  لم يرد بشأأنها أأي تعديل  61المادة 

 62المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 الإجماع  -  مقبول 

 

 الإجماع 

التعديل الثاني مقدم من الاتحاد   كما عدلتها اللجنة

 بالمغربالوطني للشغل 
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع  لم يرد بشأأنها أأي تعديل  63المادة 

 الإجماع  -  مقبول  ورد بشأأنها تعديل من فرق الأغلبية 64المادة 
 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة
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 الإجماع  لم يرد بشأأنها أأي تعديل  65المادة 

 66المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 الإجماع  -  مقبول 

 

 الإجماع 

التعديل الثاني مقدم من الاتحاد   كما عدلتها اللجنة

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع  -  مقبول  ورد بشأأنها تعديل من فرق الأغلبية 67المادة 
 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

 الإجماع  -  مقبول  ورد بشأأنها تعديل من فرق الأغلبية 68المادة 
 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة
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المواد من  

 75اإلى    69
 لم يرد بشأأنها أأي تعديل 

 الإجماع 

 76المادة 

 بشأأنها تعديلانورد 

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 الإجماع   مقبول 

 

 الإجماع 

التعديل الثاني مقدم من الاتحاد   كما عدلته اللجنة 

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

المواد من  

 79اإلى    77
 لم يرد بشأأنها أأي تعديل 

 الإجماع 

 80المادة 
 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 الإجماع  -  مقبول 

 

 الإجماع 
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التعديل الثاني مقدم من الاتحاد  

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 كما عدلتها اللجنة

  81المادتان 

 82و
 لم يرد بشأأنهما أأي تعديل 

 الإجماع 

 83المادة 
ورد بشأأنها تعديل مقدم من فريق 

 الاتحاد المغربي للشغل 
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع 

 84المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من الفريق الحركي
 الإجماع  -  مقبول 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

التعديل الثاني مقدم من الاتحاد  

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول
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 85المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 الإجماع  -  مقبول جزئيا 

 

 الإجماع 

التعديل الثاني مقدم من الاتحاد   كما عدلتها اللجنة 

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

المواد من  

 90اإلى    86
 لم يرد بشأأنها أأي تعديل 

 الإجماع 

 91المادة 

 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 الإجماع  -  مقبول 

 

 الإجماع 

التعديل الثاني مقدم من الاتحاد   كما عدلتها اللجنة

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول
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 92المادة 

 تعديلات 4ورد بشأأنها 

 تعديلان مقدم من فرق الأغلبية 

 

 مقبول جزئيا 

 

 الإجماع  السحب

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

الثالث مقدم من الفريق  التعديل ل أأحد 

 الحركي
 ل أأحد  5 1 التشبث  غير مقبول

التعديل الرابع مقدم من الاتحاد  

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 93المادة 
ورد بشأأنها تعديل مقدم من الاتحاد   

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع 

 94المادة 
 ورد بشأأنها تعديلان

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 الإجماع  -  مقبول 

 

 الإجماع 
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التعديل الثاني مقدم من الاتحاد  

 الوطني للشغل بالمغرب
 -  -  -  السحب غير مقبول

 عدلتها اللجنةكما 

 95المادة 

 تعديلات 3ورد بشأأنها 

 التعديل الأول مقدم من فرق الأغلبية
 الإجماع  -  مقبول 

 

 الإجماع 

التعديل الثاني مقدم من مجموعة   كما عدلتها اللجنة

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 السحب السحب غير مقبول

التعديل الثالث مقدم من الاتحاد  

 بالمغربالوطني للشغل 
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع  لم يرد بشأأنها أأي تعديل  96المادة 

 الإجماع  -  -  -  السحب غير مقبول ورد بشأأنها تعديل من فرق الأغلبية 97المادة 
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  98المادتان 

 99و
 لم يرد بشأأنهما أأي تعديل 

 الإجماع 

 100المادة 
ورد بشأأنها تعديل مقدم من مجموعة  

 الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 الإجماع  -  مقبول 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

المادتان  

 102و 101
 لم يرد بشأأنهما أأي تعديل 

 الإجماع 

 الإجماع  -  مقبول  ورد بشأأنها تعديل من فرق الأغلبية 103المادة 
 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

 104المادة 
العدالة  ورد بشأأنها تعديل من مجموعة 

 الاجتماعية 
 الإجماع  -  مقبول 

 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة
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 الإجماع  -  مقبول  ورد بشأأنها تعديل من فرق الأغلبية 105المادة 
 الإجماع 

 كما عدلتها اللجنة

 106المادة 
ورد بشأأنها تعديل مقدم من فريق 

 الاتحاد المغربي للشغل 
 -  -  -  السحب غير مقبول

 الإجماع 

المواد من  

اإلى    107

111 

 لم يرد بشأأنها أأي تعديل 

 الإجماع 
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 يتعلق بالتنظيم القضائ برمته كما عدل:   38.15رقم  التصويت على مشروع قانون  

 الإجماع 
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كما وافقت عليه مشروع القـانون 
 اللجنة معدل
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 38.15مشروع قانون رقم 

 يتعلق بالتنظيم القضائي

 

 القسم الأول 

 مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين

 الباب الأول 

 مبادئ التنظيم القضائي 

 وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية 

 الفصل الأول 

 أحكام عامة

 المادة الأولى 

 يشمل التنظيم القضائي:   

 محاكم الدرجة الأولى، وتضم:  - أولا

 المحاكم الابتدائية؛  - 1

 ؛ ةالتجاريالمحاكم الابتدائية  - 2

 المحاكم الابتدائية الإدارية.  - 3

 الدرجة الثانية، وتضم:  محاكم -ثانيا 

  محاكم الاستئناف؛ - 4

 محاكم الاستئناف التجارية؛  - 5

 محاكم الاستئناف الإدارية.  - 6

 قض، ويوجد مقرها بالرباط. محكمة الن -ثالثا 

 2المادة 

ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها   تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى

والهيئات المهنية   ورئاسة النيابة العامة المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية

 المعنية. 

ا التقسيم الإداري للمملكة وحجم  يراعى عند تحديد  لخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على الخصوص، 

 القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية.

 



 يتعلق بالتنظيم القضائ   38.15ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم  قت       
 

 

166 
 

 3المادة 

جلس داخل دائرة نفوذها بمرسوم، بعد استطلاع رأي الم يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية

 والهيئات المهنية المعنية.  ورئاسة النيابة العامةالأعلى للسلطة القضائية 

 يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها المحلي.

 

 الفصل الثاني 

 مبادئ التنظيم القضائي

 4المادة 

 طة التنفيذية. يقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والسل

 5المادة 

 يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، وتعتبر محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة. 

تشكل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي، وهي صاحبة الولاية العامة في كل القضايا 

 ضائية أخرى.التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة ق

 يعتمد التنظيم القضائي أيضا مبدأ القضاء المتخصص، لا سيما بالنسبة للمحاكم والأقسام المتخصصة. 

 يراعى تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة.

 6المادة 

ا لمن لا  من الدستور، يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانون   121طبقا لأحكام الفصل  

 يتوفر على موارد كافية للتقاضي.

 تتم الاستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة القانونية طبقا للشروط التي يحددها القانون. 

  7المادة 

من    42تمارس المحاكم مهامها القضائية تحت سلطة المسؤولين القضائيين بها، مع مراعاة مقتضيات المادة  

المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتمارس مهامها الإدارية والمالية تحت إشراف   106.13القانون التنظيمي رقم  

 المسؤولين القضائيين والإداريين بها، بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها.

 تعقد المحاكم جلساتها بكيفية منتظمة. 

لمحاكم. ويتعين على المسؤولين المعنيين  لا يجوز، بأي حال من الأحوال، الإخلال بالسير العادي لعمل ا

اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك طبقا للقانون، بما في ذلك برنامج الرخص الإدارية للقضاة والموظفين العاملين  

 بالمحكمة. 

 

 الفصل الثالث 
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 قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية 

  8المادة 

 ديسمبر من كل سنة.   31تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 

تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك أو بإذن منه بمحكمة النقض، أو بأي مكان آخر يحدده  

 جلالته، في جلسة رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة. 

بالنشاط ة، التعريف  الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، خلال هذه الجلسكل من  يتولى  

المملكة، ال  القضائي لمحاكم  السنة  وبعمل محكمة  بالبرامج   ،المنتهيةالقضائية  نقض ونشاطها برسم  وكذلك 

 التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة التي يجري افتتاحها.

المحاكم. عندئذ يعطي الرئيس الأول لمحكمة النقض، بهذه المناسبة، انطلاقة افتتاح السنة القضائية في كافة 

يترأس الرئيس الأول لكل محكمة من محاكم الدرجة الثانية، خلال شهر يناير جلسة رسمية لافتتاح السنة القضائية  

على صعيد دائرة نفوذها، ويحضر هذه الجلسة الوكيل العام للملك بالنسبة لمحاكم الاستئناف، وبالنسبة لمحاكم  

 لديها. الاستئناف التجارية الوكيل العام للملك

 9المادة 

تعقد المحاكم جلسات رسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين والقضاة الجدد بها، وفق الإجراءات والأعراف 

 المتبعة. 

 10المادة 

تتشكل هيئات الحكم في المحاكم وفق ما يحدده القانون، تحت طائلة البطلان. غير أنه لا يترتب البطلان في 

 ر في نفس الجلسة.حالة مشاركة قاض إضافي أو أكث

تعتمد المحاكم الابتدائية القضاء الفردي أو القضاء الجماعي حسب الحالات التي يحددها القانون، مع مراعاة  

 الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المحاكم في  ذلك،  القانون على خلاف  ينص  لم  ما  الجماعي،  القضاء  والمحاكم    يعتمد  التجارية  الابتدائية 

الإداري  القضاء  في  المتخصصة  والأقسام  التجاري  القضاء  في  المتخصصة  الأقسام  وفي  الإدارية،  الابتدائية 

المحدثة بالمحاكم الابتدائية، وفي محاكم الدرجة الثانية، وفي محكمة النقض. ويعتمد القضاء الجماعي أيضا في  

 ك.كل حالة يقرر فيها القانون ذل

 11المادة 

من الدستور، تكون الجلسات علنية، ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف   123طبقا للفصل  

 ذلك. 

 يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها.

 تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في المحاكم حسب الحالات التي يحددها القانون. 

 12المادة 

مختل اختصاص  قواعد  قانون  تحدد  في  عليها  المنصوص  المقتضيات  وفق  ممارسته  المحاكم وشروط  ف 



 يتعلق بالتنظيم القضائ   38.15ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم  قت       
 

 

168 
 

 المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة. 

 13المادة 

يمكن للمحكمة المعروض عليها النزاع، ما لم تكن محاولة الصلح إجبارية بنص قانوني، دعوة الأطراف  

 اطة الاتفاقية، في الحالات التي لا يمنع فيها القانون ذلك.لحل النزاع عن طريق الصلح أو الوس

 14المادة 

الطابع   تفعيل  مع  المحاكم،  أمام  القضائية  الأحكام  والمرافعات وصياغة  التقاضي  لغة  العربية  اللغة  تظل 

يل الطابع  المتعلق بتحديد مراحل تفع  26.16من القانون التنظيمي رقم    30الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام المادة  

 الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. 

تلقائيا   ،تقدم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية، وفي حالة الإدلاء بها بلغة أجنبية، يمكن للمحكمة

إلى اللغة العربية مصادق على صحتها من قبل ة لها  أن تطلب تقديم ترجم  ، الدفاع  وأطراف  لأأو بناء على طلب ا

ترجمان محلف، كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه 

 المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها.

 15المادة 

 ام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون. من الدستور، تصدر الأحك  124طبقا لأحكام الفصل 

 تحدد المحكمة التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم. 

من الدستور، كما يجب تحريرها كاملة قبل النطق   125يجب أن تكون الأحكام معللة تطبيقا لأحكام الفصل 

حكام في جلسة علنية  بها، مع مراعاة ما تقتضيه المساطر بشأن تحرير أحكام بعض القضايا الزجرية. وتصدر الأ

 وفق الشروط المنصوص عليها قانونا. 

 تعتبر الأحكام النهائية وكذا الأحكام القابلة للتنفيذ، الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.

 16المادة 

تصدر أحكام قضاة هيئة القضاء الجماعي بالإجماع أو بالأغلبية، بعد دراسة القضية والتداول فيها سرا، 

ر القاضي المخالف معللة، بمبادرة منه، في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء  وتضمن وجهة نظ

الهيئة، يضعونه في غلاف مختوم، ويحتفظ به لدى رئيس المحكمة المعنية بعد أن يسجله في سجل خاص يحدث  

 لطة القضائية.لهذه الغاية، ولا يمكن الاطلاع عليه من قبل الغير إلا بناء على قرار من المجلس الأعلى للس

يحتفظ بالمحضر المذكور لمدة عشر سنوات من تاريخ إنجازه، ويعتبر الكشف عن مضمونه، بأي شكل 

 كان، خطأ جسيما. 

 

 

 17المادة 

 لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام. 

النيابة العامة قضاتها، تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكم ة النقض، بصفته يمارس مهام 
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 رئيسا للنيابة العامة، ورؤسائهم التسلسليين. 

 18المادة 

من الدستور، يجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة   126طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل  

لمساعدة على  أثناء المحاكمة، إذا صدر الأمر إليها بذلك من قبل الجهات القضائية المختصة، كما يجب عليها ا

 تنفيذ الأحكام. 

تحدث على صعيد كل محكمة لجنة لبحث صعوبات سير العمل بها، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، وتعمل  

 تحت إشراف :

الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس  بالنسبة لمحاكم  أ(  

 المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله ؛ كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة 

الثانية: الرئيس الأول للمحكمة، وعضوية الوكيل العام للملك لديها ورئيس  بالنسبة لمحاكم  ب(   الدرجة 

 كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة أو من يمثله. 

إشرا يمكن  ذلك  نفوذ علاوة على  بدائرة  هيئتها  ممثلة في شخص رئيس  القضائية الأخرى  المهن  إحدى  ك 

 المحكمة، حسب موضوع اجتماع اللجنة.

   19المادة 

  النظاميين يقصد بموظفي كتابة الضبط، في مدلول هذا القانون، موظفو هيئة كتابة الضبط وباقي الموظفين  

 العاملين بالمحكمة.  

تتكون كتابة الضبط من كتابة الضبط للمحكمة وكتابة للنيابة  أدناه،    80و  62مع مراعاة مقتضيات المادتين  

  العامة.

مهامهم ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة    وموظفو كتابة النيابة العامةيمارس موظفو كتابة الضبط  

 المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه. 

الضبط    كتابة  ك يخضع موظفو  العامةوموظفو  النيابة  لسلطة ومراقبة    تابة  والمالية  الإدارية  في مهامهم 

 بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.  والإداريينالوزير المكلف بالعدل، ولإشراف المسؤولين القضائيين  

القيام بالمهام التي تدخل في مجال اختصاصهم،    وموظفي كتابة النيابة العامةلا يسوغ لموظفي كتابة الضبط  

الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو    أو الشكاوىدعاوى  في ال

 أبناء الإخوة. 

 

 

 20المادة 

يرتدي القضاة بذلة خاصة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس 

 الأعلى للسلطة القضائية. 

 بة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف هذه البذلة بقرار لوزير العدل.يرتدي موظفو هيئة كتا
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 الباب الثاني

 وتنظيمها الداخلي ومحاكم الدرجة الثانية منظومة تدبير محاكم الدرجة الأولى

 الفصل الأول 

 منظومة التدبير 

 21المادة 

مع المجلس الأعلى لمحاكم بتنسيق وتعاون  تتولى الوزارة المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على ا

وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية    المحاكم،المسؤولين القضائيين والإداريين ب وللسلطة القضائية  

 .المكلفة بالعدل

 ومن أجل ذلك، توفر الوزارة المكلفة بالعدل الوسائل الضرورية لعمل المحاكم. 

ن التنظيمي لقانون المالية، وفي إطار الاحترام التام لمبدأ استقلال السلطة  كما تعد، تطبيقا لمقتضيات القانو

القضائية واختصاصها، برامج نجاعة أداء المحاكم، وتحدد أهداف كل برنامج، ومؤشرات القياس المرتبطة به، 

ائيين والإداريين  والمسؤولين القض   ورئاسة النيابة العامةوذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية  

 وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. بالمحاكم

 22المادة 

ورئاسة تحدد الهيكلة الإدارية للمحاكم بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية  

 النيابة العامة.

   23المادة 

ا كتابة  ورئيس  الضبط  كتابة  رئيس  من  كل  الضبط  يعتبر  كتابة  لموظفي  التسلسلي  الرئيس  العامة،  لنيابة 

، ويتولى، بهذه الصفة، الإشراف المباشر كل فيما يخصهعلى صعيد كل محكمة،    وموظفي كتابة النيابة العامة

 ، ومراقبة وتقييم أدائهم، وتنظيم عملهم وتدبير الرخص المتعلقة بهم. الموظفين التابعين لهعلى 

بة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة مهامهما ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة  يمارس كل من رئيس كتا

 ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه. 

يخضع كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة في مهامه الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة  

 اف المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه. الوزير المكلف بالعدل، ولإشر

الأطر المنصوص عليهم في المادة يتم تعيين كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة من بين  

 طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. من هذا القانون،  19

   24المادة 

 لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها، وتعمل تحت إشراف: تحدث  

لضبط ورئيس  الدرجة الأولى: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك لديها ورئيس كتابة ابالنسبة لمحاكم  (  أ

 وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛  ة،كتابة النيابة العام

لمحاكم الدرجة الثانية: الرئيس الأول للمحكمة، وعضوية الوكيل العام للملك لديها ورئيس  ب( بالنسبة  

 وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل. كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة،
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 تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

 25المادة 

لكترونية للإجراءات والمساطر القضائية، وفق برامج تحديث الإدارة القضائية التي تعتمد المحاكم الإدارة الإ

وذلك بتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة  تنفذها الوزارة المكلفة بالعدل،  تضعها و

 العامة، كل فيما يخصه.

 

 الفصل الثاني 

 اكم الدرجة الثانية التنظيم الداخلي لمحاكم الدرجة الأولى ومح

 الفرع الأول 

 مكتب المحكمة 

   26المادة 

مكتب، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل   ومحاكم الدرجة الثانية  يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى

بالمحكمة، ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة،  

 عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها. وضبط

   27المادة 

 رئيس المحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى وكيل الملك:  يرأس مكتب محكمة الدرجة الأولى

المحكمة ورئيس قسم قضاء الأسرة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم القضاة    أو أكثر لرئيسنائب    -

 بالمحكمة وأصغرهم سنا بها؛

 لوكيل الملك. أو أكثرنائب أول  -

القانون والحق الأعلى درجة بها.   أو  يضم مكتب المحكمة الابتدائية الإدارية المفوض الملكي للدفاع عن 

 المفوض الملكي الذي يختاره الرئيس في حالة تعددهم. 

 بصفة استشارية. أشغال مكتب المحكمة  ورئيس كتابة النيابة العامةيحضر رئيس كتابة الضبط  

   28المادة 

الرئيس الأول للمحكمة، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام    يرأس مكتب محكمة الدرجة الثانية

 للملك:

الأول للمحكمة ورؤساء الأقسام المتخصصة وأقدم المستشارين بالمحكمة    أول أو أكثر للرئيسنائب  -

 وأصغرهم سنا بها؛ 

 للوكيل العام للملك. نائب أول أو أكثر -

القانون والحق الأعلى درجة بها،  يضم م الملكي للدفاع عن  أو  كتب محكمة الاستئناف الإدارية المفوض 

 المفوض الملكي الذي يختاره الرئيس الأول في حالة تعددهم.
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 بصفة استشارية. أشغال مكتب المحكمة  ورئيس كتابة النيابة العامةيحضر رئيس كتابة الضبط  

 29المادة 

وكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه، يستطلع رئيس المحكمة و

المكتب  المحكمة، ويطلع  القضايا والمهام على قضاة  توزيع  القضاة بشأن  آراء  المحكمة،  وقبل اجتماع مكتب 

 عليها.  

الوكيل العام    بعد التنسيق مع وكيل الملك أويجتمع المكتب بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول  

 وكلما دعت الضرورة لذلك.حسب الحالة، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة،  للملك،

 يخصص الاجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية.

ة، ويوقعه الرئيس  ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذ 

 ووكيل الملك، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب الحالة، ورئيس كتابة الضبط.

 

 الفرع الثاني 

 الجمعية العامة للمحكمة 

   30المادة 

ومحاكم الدرجة الثانية من جميع قضاة الأحكام وقضاة النيابة    تتكون الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى

 ملين بها.العامة العا

 يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية.

الثانية الدرجة  ومحاكم  الأولى  الدرجة  محاكم  من  بكل  العامة  الجمعية  من شهر    تنعقد  الثاني  النصف  في 

مع وكيل الملك أو الوكيل العام بعد التنسيق  ديسمبر من كل سنة، بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول  

 حسب الحالة.  للملك،

   31المادة 

حسب الحالة،     بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك،يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول  

 دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال المعد 

 والإعلان عن هذا الاجتماع بكل الوسائل الممكنة.  وتتم الدعوةمن قبل رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، 

القانوني يؤجل   النصاب  اكتمال  أكثر من نصف أعضائها، وفي حالة عدم  العامة بحضور  الجمعية  تنعقد 

 حيحا بمن حضر. الاجتماع الذي ينعقد في أول أيام العمل، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع ص

 32المادة 

رئيس المحكمة، ويحضرها وكيل الملك لدى المحاكم الابتدائية    يرأس الجمعية العامة لمحاكم الدرجة الأولى

التجارية،   الابتدائية  المحاكم  لدى  الملك  المحاكم  ووكيل  لدى  والحق  القانون  عن  للدفاع  الملكي  والمفوض 

 الابتدائية الإدارية. 
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العام الجمعية  الثانية يرأس  الدرجة  للملك لدى محاكم    ة لمحاكم  العام  الوكيل  الرئيس الأول، ويحضرها 

والمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لدى  الاستئناف والوكيل العام للملك لدى محاكم الاستئناف التجارية

 محاكم الاستئناف الإدارية. 

 33المادة 

 ع القضايا التي تهم سير العمل بها، ولا سيما: يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جمي

عرض النشاط القضائي للمحكمة خلال السنة القضائية المنصرمة من قبل رئيس المحكمة ووكيل    -

 الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما يخصه؛ 

م العمل بالمحكمة، المعد من عرض رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، لبرنامج تنظي  -

 قبل مكتب المحكمة؛

 دراسة الطرق الكفيلة بالرفع من نجاعة الأداء بالمحكمة وتحديث أساليب العمل بها؛  -

 دراسة البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وحصر مواضيع التكوين المستمر؛  -

 تحديد حاجيات المحكمة من الموارد البشرية والمادية.  -

   34 المادة

ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه  

 الرئيس، ووكيل الملك، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك، حسب الحالة، ورئيس كتابة الضبط. 

من الرئيس المنتدب للمجلس يوجه رئيس المحكمة أو الرئيس الأول، حسب الحالة، نسخة من المحضر لكل  

ويوجه وكيل الملك أو الوكيل العام للملك حسب الحالة، نسخة  الأعلى للسلطة القضائية والوزير المكلف بالعدل،  

 وتوزع نسخ منه على جميع قضاة المحكمة.  من المحضر لرئيس النيابة العامة،

 ينشر برنامج تنظيم العمل بالمحكمة على موقعها الإلكتروني. 

 

 

 

 الباب الثالث 

 حقوق المتقاضين وتجريح القضاة ومخاصمتهم 

 الفصل الأول 

 حقوق المتقاضين 

 35المادة 

  ويتولونيمارس القضاة مهامهم باستقلال وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا لمساواة الجميع أمام القضاء،  

من    117لأحكام الفصل  ، وتطبيق القانون طبقا  الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي  حقوقحماية  

 الدستور.

 يمارس موظفو كتابة الضبط مهامهم بتجرد ونزاهة واستقامة. 
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 36المادة 

بلغة   المتقاضين  مع  والتواصل  عليها،  الوافدين  استقبال  ظروف  تحسين  على  المحاكم  مسؤولو  يسهر 

من   همبها العمل، وتمكين  الوصول إلى المعلومة القانونية والقضائية طبقا للقوانين الجاريتسهيل  يفهمونها، و 

وإحداث ممرات  تتبع مسار إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تام للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها،  

 . همتيسير ولوجل خاصة ببنايات المحاكم تستجيب للاحتياجات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة 

سم المحكمة، كل فيما يخص مجاله، ويمكنه، عند  من ينيبه عنه، ناطقا رسميا با يعتبر كل مسؤول قضائي أو 

مع مراعاة التسلسل الرئاسي لأعضاء النيابة    ،أي العامالاقتضاء، التواصل مع وسائل الإعلام من أجل تنوير الر

 العامة.

 37المادة 

 يمارس حق التقاضي بحسن نية، وبما لا يعرقل حسن سير العدالة. 

جراءات بما يضمن شروط المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في  تطبق المساطر أمام المحاكم وتنفذ الإ

 جميع مراحل التقاضي، وبما يحقق البت في القضايا وصدور الأحكام داخل أجل معقول.

 38المادة 

 يحق الطعن في المقررات القضائية وفقا للشروط المقررة قانونا. 

من خطأ قضائي أن يرفع دعوى للحصول على  من الدستور، يحق لكل متضرر    122تطبيقا لأحكام الفصل  

 تعويض عن ذلك الضرر تتحمله الدولة.
 

 

 الفصل الثاني 

 تجريح القضاة ومخاصمتهم

 39المادة 

تحدد حالات تجريح القضاة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في كل من قانون المسطرة المدنية وقانون  

 المسطرة الجنائية. 

 ا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.تحدد حالات مخاصمة القضاة طبق

 يمنع على القضاة النظر في أي قضية عند وجودهم في حالة تنازع المصالح. 

 

 40المادة 

أن يكونوا    والأخواتلا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة  

  .نيابة العامة بنفس الهيئة بالمحكمةبأي صفة قضاة للحكم أو قضاة لل

 41المادة 

لا يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها، أو ينوب عن الأطراف فيها، أزواجهم أو أصهارهم أو  

 أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.

 

 القسم الثاني 

 تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها 

 الباب الأول 
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 محاكم الدرجة الأولى 

 لأول الفصل ا

 المحاكم الابتدائية 

 الفرع الأول 

 تأليف المحاكم الابتدائية وتنظيمها 

   42المادة 

 تتألف المحكمة الابتدائية من: 

 رئيس؛  -

 وكيل الملك؛ -

 للرئيس وقضاة؛ نائب أو أكثر -

 لوكيل الملك وباقي نوابه؛ نائب أول أو أكثر -

وموظفي  ء مصالح وموظفي كتابة الضبط  رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤسا  -

 كتابة النيابة العامة. 

 43المادة 

 تشمل المحاكم الابتدائية: 

 المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة؛  -

وأقسام  المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة المشتملة على أقسام متخصصة في القضاء التجاري    -

 ؛متخصصة في القضاء الإداري

 من هذا القانون.  48كم الابتدائية المصنفة التي يمكن إحداثها طبقا لمقتضيات المادة المحا -

 44المادة 

تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية  

لمجلس الأعلى للسلطة القضائية  المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي ا

 والهيئات المهنية المعنية. ورئاسة النيابة العامة 

ويمكن أن يحدث في دائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية مركز قضائي أو عدة مراكز قضائية 

قضائية  تابعة للمحكمة، تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة ال

 والهيئات المهنية المعنية. ورئاسة النيابة العامة 

 45المادة 

أدناه، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة،   48مع مراعاة مقتضيات المادة  

وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب، حسب نوعية وحجم القضايا التي  

 تختص بالنظر فيها.

يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها، باستثناء قسم  

قضاء الأسرة، وكذا القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري، المحدثين  



 يتعلق بالتنظيم القضائ   38.15ريـر لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم  قت       
 

 

176 
 

 بالمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة. 

 في كل الأحوال مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا الزجرية.  يجب أن يراعى

يمكن لكل غرفة من غرف القسم المتخصص في القضاء التجاري أو القسم المتخصص في القضاء الإداري  

 أن تبت في كل القضايا المعروضة على نفس القسم. 

أدناه، إذا تبين لهيئة حكم    56قرة الأخيرة من المادة  والف  55مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة  

بناء على طلب أحد  أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها عنها تلقائيا أو   ،

إلى رئيس المحكمة الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة    بأمر قضائي،وتحيلها،    الأطراف،

 مختصة. ال

   46المادة 

الأقسام   ورؤساء  الإداري  القضاء  في  المتخصصة  الأقسام  ورؤساء  الأسرة  قضاء  أقسام  رؤساء  يعين 

 المتخصصة في القضاء التجاري بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 

تعمل جميع الأقسام والغرف تحت إشراف رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها، كل في مجال اختصاصه، 

 .دا القسم المتخصص في القضاء الإداري الخاضع لإشراف رئيس المحكمة وحدهع

   47المادة 

يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني  

، وقضاة التنفيذ، وكذا من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات ونوابهم

القضاة المنتدبون في قضايا صعوبات المقاولة بالأقسام المتخصصة في القضاء التجاري، والمفوضون الملكيون  

 للدفاع عن القانون والحق بالأقسام المتخصصة في القضاء الإداري.

 يعين بنفس الكيفية، عند الاقتضاء، أي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة.

القاصرين،  يعين قضا بالتوثيق، والقضاة المكلفون بشؤون  بالزواج، والقضاة المكلفون  ة الأسرة المكلفون 

والقضاة المكلفون بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات لمدة ثلاث سنوات بقرار للمجلس الأعلى  

 للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة. 

 48المادة 

الابتدائية، حسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها، إلى محاكم ابتدائية مدنية  يمكن تصنيف المحاكم  

 ومحاكم ابتدائية اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية. 

 يمكن، عند الاقتضاء، إحداث هذه المحاكم في حدود التصنيف المذكور باختصاصات محددة. 

اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي    تحدث المحاكم الابتدائية المصنفة وتحدد مقارها ودوائر 

 والهيئات المهنية المعنية.   ورئاسة النيابة العامةالمجلس الأعلى للسلطة القضائية 

 49المادة 

يتألف المركز القضائي التابع للمحكمة الابتدائية، من قاض أو أكثر للحكم وقاض أو أكثر للنيابة العامة، ومن  

 كتابة النيابة العامة. وموظفي موظفي كتابة الضبط
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يعين رئيس المركز القضائي من بين قضاة الحكم المعينين بهذا المركز القضائي طبقا للكيفيات المنصوص  

عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. ويتم تحديد القضايا التي 

 ه الكيفيات. ينظر فيها المركز المذكور وفق هذ 

   50المادة 

من   بكل  الاجتماعية  المساعدة  بمكتب  الضبط  كتابة  لهيئة  المنتمون  الاجتماعيون  المساعدون  يمارس 

المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية 

 ة المختصة المهام التالية:  الجاري بها العمل، وبتكليف من الجهات القضائي

 القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه و مواكبة الفئات الخاصة؛  -

 إجراء الأبحاث الاجتماعية؛ -

 ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء؛  -

 وأماكن الإيواء؛ القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع   -

 لتدابير القضائية؛ تتبع تنفيذ العقوبات وا -

 تتبع وضعية ضحايا الجرائم؛ -

 تتبع النساء ضحايا العنف. -

بالمحكمة،حول    المساعدةمكتب    يرفع والإداريين  القضائيين  المسؤولين  إلى  تقارير  الاجتماعية 

 كل سنة أو كلما طلبت الهيئة القضائية منه ذلك.الإحصائيات والدراسات والصعوبات والإكراهات المطروحة،  

إدارية حول سير أشغاله والصعوبات التي تعترضه والحلول    مكتب المساعدة الاجتماعية تقاريركما ينجز  

 الكفيلة بتطوير عمله، ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

 أعلاه. 22يتم تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية بموجب النص التنظيمي المشار إليه في المادة 

 

 

 51المادة 

وقانون    مع المدنية  المسطرة  قانون  بمقتضى  الابتدائية  المحكمة  لرئيس  المخولة  الاختصاصات  مراعاة 

المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة، تعقد المحاكم الابتدائية، بما فيها المصنفة، جلساتها بقاض منفرد  

لية التي يبت فيها بهيئة مؤلفة من وبمساعدة كاتب للضبط، عدا عند وجود نص قانوني خاص، أو في الحالات التا

 ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة كاتب للضبط: 

 القضايا العينية العقارية والمختلطة؛  -

وأجرة    - والنفقة  الاتفاقي  الطلاق  قضايا  باستثناء  الأسرة،  قضايا  فيها  بما  الشخصية  الأحوال  قضايا 

والحق في زيارة المحضون والرجوع إلى    ملزم بالنفقةوباقي الالتزامات المادية للزوج أو الالحضانة  

 بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية وقضايا الحالة المدنية؛

القضايا الجنحية التي تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح،    -

 ة السراح المؤقت للشخص المتابع؛ وتبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكم
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 القضايا التجارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء التجاري؛  -

 القضايا الإدارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري. -

بات  إذا تبين للقاضي المنفرد أو لهيئة القضاء الجماعي، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن أحد الطل

الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يرجع النظر فيه إلى هيئة أخرى، أو له ارتباط بدعوى جارية أمامها،  

أحيل ملف القضية بأمر ولائي إلى رئيس المحكمة، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة  

 المعنية. 

 ئة القضاء الجماعي في قضية من اختصاص قاض منفرد.وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عن بت هي 

 52المادة 

تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، وبحضور ممثل للنيابة العامة في  

قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب. غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني  

 ها في الجلسة عند الاقتضاء.عن حضور 

تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب شفوية، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من  

 طرف الأشخاص الذاتيين. 

 يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للمحكمة.  

 53المادة 

مم  المسطرة  يجب حضور  بطلان  طائلة  تحت  الابتدائية  للمحكمة  الزجرية  الجلسات  في  العامة  النيابة  ثل 

 أعلاه.  52والحكم، مع مراعاة مقتضيات المادة 

بالمستنتجات    هؤويغني إدلايعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرى  

، عدا في الأحوال المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية، وخاصة إذا كانت عند الاقتضاء  حضورهعن  الكتابية  

 النيابة العامة طرفا أصليا، وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقتضى نصوص قانونية أخرى. 

يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات القضايا الإدارية التي يختص بها القسم  

 في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية. المتخصص 

يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء 

 فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. 

 يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي. 

 لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.

 

 الفرع الثاني 

 اختصاص المحاكم الابتدائية 

 54المادة 

بعده، بالنظر في    57إلى    55تختص المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة، مع مراعاة مقتضيات المواد من  

ها صاحبة الولاية العامة،  كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى باعتبار

ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية  ابتدائيا وانتهائيا أو  وتصدر أحكامها 

 وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى، عند الاقتضاء. 
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إليه   في قانون المسطرة المدنية  يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند 

 وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى. 

 55المادة 

يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره، بالبت في القضايا التجارية  

 .القانونالمسندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقتضى 

 قضاء التجاري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية التجارية. تطبق أمام القسم المتخصص في ال

المادة   الثانية من  الفقرة  بمقتضى  المحكمة  لرئيس  المخولة  يمارس   54مع مراعاة الاختصاصات  أعلاه، 

رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة 

 ائية التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.الابتد 

 56المادة 

يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، دون غيره، بالبت في القضايا الإدارية  

المسندة للمحاكم الابتدائية الإدارية بمقتضى القانون، وفي القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص 

 اكم الابتدائية. المح

 تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء الإداري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية. 

المادة   الثانية من  الفقرة  بمقتضى  المحكمة  لرئيس  المخولة  يمارس   54مع مراعاة الاختصاصات  أعلاه، 

لاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عنه ا

 الابتدائية الإدارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.

 57المادة 

والكفالة   المدنية  الحالة  قضايا  وكذا  والميراث،  الشخصية  الأحوال  قضايا  في  الأسرة  قضاء  قسم  ينظر 

 والجنسية، وفي كل القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة. 

المادة   الثانية من  الفقرة  بمقتضى  المحكمة  لرئيس  المخولة  يمارس   54مع مراعاة الاختصاصات  أعلاه، 

رئيس قسم قضاء الأسرة أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية، فيما له صلة 

 باختصاصات هذا القسم. 

 

 الفصل الثاني 

 المحاكم الابتدائية التجارية 

 لفرع الأول ا

 تأليف المحاكم الابتدائية التجارية وتنظيمها 

   58المادة 

 تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من: 

 رئيس؛  -
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 وكيل الملك؛ -

 للرئيس وقضاة؛ أو أكثرنائب  -

 لوكيل الملك وباقي نوابه؛ نائب أول أو أكثر -

وموظفي  وموظفي كتابة الضبط    رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح  -

 كتابة النيابة العامة. 

 59المادة 

يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع  

 القضايا المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.

بالمح أو هيئة  المنصوص  يرأس كل غرفة  يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات  التجارية قاض،  الابتدائية  كمة 

 عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. 

يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية التجارية قاض أو أكثر للتنفيذ وقاض للسجل التجاري وقاض منتدب 

في قضايا معالجة صعوبات المقاولة وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة، طبقا للكيفيات المنصوص  أو أكثر  

 عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. 

 تعمل جميع غرف المحكمة الابتدائية التجارية تحت إشراف رئيس المحكمة. 

 

 60المادة 

مرا التجارية  مع  الابتدائية  المحكمة  تعقد  القانون،  بمقتضى  المحكمة  لرئيس  المخولة  الاختصاصات  عاة 

جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على 

 كاتب للضبط. وبحضورخلاف ذلك، 

انوني على خلاف ذلك، ويكون تياريا، ما لم ينص مقتضى قيعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اخ

 إجباريا متى كانت طرفا أصليا. حضوره

 

 الفرع الثاني 

 اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية 

 61المادة 

تختص المحكمة الابتدائية التجارية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى  

م بالمحاكم القانون،  المحدثة  التجاري  القضاء  في  المتخصصة  الأقسام  إلى  المسندة  الاختصاصات  مراعاة  ع 

 أعلاه.  55الابتدائية المنصوص عليها في المادة 

 

 الفصل الثالث 

 المحاكم الابتدائية الإدارية 

 الفرع الأول 
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 تأليف المحاكم الابتدائية الإدارية وتنظيمها 

   62المادة 

 دائية الإدارية من: تتألف المحكمة الابت

 للرئيس وقضاة؛   أو أكثررئيس ونائب  -

مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص    -

 عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛ 

 مصالح وموظفي كتابة الضبط. رئيس كتابة الضبط ورؤساء  -

 63المادة 

يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع  

 القضايا المعروضة عليها. ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة.

، قاض يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها  يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية الإدارية

 في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. 

يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية الإدارية قاض أو أكثر للقيام بمهام قاضي التنفيذ وأي قاض ينتدب  

يفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من لمهمة أخرى بالمحكمة، طبقا للك

 القسم الأول من هذا القانون.

 تعمل جميع غرف المحكمة الابتدائية الإدارية تحت إشراف رئيس المحكمة. 

 64المادة 

الابتدائية المحكمة  تعقد  القانون،  بمقتضى  المحكمة  لرئيس  المخولة  الاختصاصات  مراعاة  الإدارية    مع 

جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس، ما لم ينص القانون على 

 كاتب للضبط. وبحضورخلاف ذلك، 

 يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.

ا شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحه

 فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها. 

 يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي. 

  لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.

 

 الفرع الثاني 

 اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية 

 65المادة 

ختص المحكمة الابتدائية الإدارية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، بالبت في القضايا  ت

المسندة إليها بمقتضى القانون، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري  

 لاه. أع 56المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 
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 الباب الثاني

 محاكم الدرجة الثانية 

 الفصل الأول 

 محاكم الاستئناف 

 الفرع الأول 

 تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها 

   66المادة 

 تتألف محكمة الاستئناف من: 

 رئيس أول؛  -

 وكيل عام للملك؛ -

 للرئيس الأول ومستشارين؛ أو أكثر  نائب  -

 باقي نوابه؛ للوكيل العام للملك و نائب أول أو أكثر -

وموظفي  رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط    -

 كتابة النيابة العامة. 

 

 67المادة 

بعده، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة   68مع مراعاة مقتضيات المادة  

 ختص بالنظر فيها. هيئات، حسب أنواع وحجم القضايا التي ت

باستثناء   نوعها،  كان  كيفما  المحكمة  على  المعروضة  القضايا  كل  في  وتحكم  تبحث  أن  لكل غرفة  يمكن 

القضاء  في  المتخصصة  والأقسام  بعده،  إليها  المشار  الإرهاب  جرائم  وقسم  المالية  الجرائم  قسم  اختصاصات 

 التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري. 

محاكم بعد    تحدد  بمرسوم  المحلي  اختصاصها  ودوائر  المالية،  الجرائم  قسم  على  المشتملة  الاستئناف، 

 ورئاسة النيابة العامة.استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية 

 تشتمل محكمة الاستئناف بالرباط وحدها على قسم مختص بالبت في جرائم الإرهاب.

لإرهاب على غرف التحقيق وغرف الجنايات الابتدائية وغرف  يشتمل قسم الجرائم المالية وقسم جرائم ا

 وكتابة للنيابة العامة. الجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط 

 68المادة 

 يمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف: 

 قسم متخصص في القضاء التجاري؛  -

 قسم متخصص في القضاء الإداري. -
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التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف    تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء

المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية  

 والهيئات المهنية المعنية.  ورئاسة النيابة العامة

ى غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليه،  يمكن تقسيم كل قسم متخصص من الأقسام المذكورة إل 

 ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على القسم المتخصص. 

غير أنه يمنع أن يبت قسم متخصص في القضايا المسندة إلى قسم متخصص آخر، أو تبت غرفة من غرف  

 محكمة الاستئناف في القضايا التي تختص بها الأقسام المتخصصة. 

 ن يراعى، في كل الأحوال، مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا الزجرية.ويجب أ

أدناه، إذا تبين لهيئة حكم    75والفقرة الأخيرة من المادة    74مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة  

مر ولائي، وتحيلها إلى الرئيس أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة، فإنها ترفع يدها عنها بأ

 الأول للمحكمة، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة. 

   69المادة 

بالبت في جرائم الإرهاب، وكل غرفة أو هيئة   يرأس كل قسم من أقسام الجرائم المالية والقسم المختص 

 بمحكمة الاستئناف مستشار. 

شار إليهم في الفقرة السابقة ونوابهم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول يعين المستشارون الم

 من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. 

يعين رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري 

 القضائية.  بقرار للمجلس الأعلى للسلطة

تعمل الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري وأقسام الجرائم 

المالية والقسم المختص بالبت في جرائم الإرهاب وباقي الغرف تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة والوكيل 

ي القضاء الإداري الخاضع لإشراف الرئيس  العام للملك لديها، كل في مجال اختصاصه، عدا القسم المتخصص ف

 الأول للمحكمة وحده.

 70المادة 

يعين من بين قضاة محكمة الاستئناف، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني  

وض  من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون، أي مستشار ينتدب لمهمة بالمحكمة، وعند الاقتضاء مف

 ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق بالقسم المتخصص في القضاء الإداري.

يعين المستشارون المكلفون بالأحداث والقضاة المكلفون بالتحقيق لمدة ثلاث سنوات بقرار للمجلس الأعلى  

 للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة. 

 71المادة 

ا في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس  تعقد محاكم الاستئناف جلساته

 ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. 

 72المادة 
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يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية لمحاكم الاستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة  

 والحكم. 

النيا المحددة  يعتبر حضور ممثل  الأحوال  القضايا الأخرى، عدا  اختياريا في جميع  الجلسة  في  العامة  بة 

الأخرى   الأحوال  وفي جميع  أصليا،  العامة طرفا  النيابة  كانت  إذا  وخاصة  المدنية،  المسطرة  قانون  بمقتضى 

 المقررة بمقتضى نص قانوني خاص.

لقضايا الإدارية التي يختص بها القسم  يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات ا

 المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف.  

يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة  

 الحكم بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها. 

 يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.

 لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.

 

 

 

 الفرع الثاني 

 اختصاص محاكم الاستئناف 

 73المادة 

ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية، وكذا في جميع  تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة  

القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو 

 نصوص قانونية أخرى. 

ي  يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وف

 قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى. 

 74المادة 

يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف، دون غيره، بالبت في استئناف أحكام  

حكام الصادرة  الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، وكذا الأ

 في القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة. 

 73مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  

صات المخولة قانونا أعلاه، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصا

 للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم. 

 75المادة 

بالبت في استئناف أحكام   يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، دون غيره، 

كمة الاستئناف، وكذا الأحكام الصادرة في الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمح
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 القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة.

 73مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقتضى الفقرة الثانية من المادة  

الإداري   القضاء  في  المتخصص  القسم  يمارس رئيس  قانونا  أعلاه،  المخولة  ينوب عنه الاختصاصات  أو من 

 للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم. 

 

 

 الفصل الثاني 

 محاكم الاستئناف التجارية 

 الفرع الأول 

 تأليف محاكم الاستئناف التجارية وتنظيمها 

   76المادة 

 تتألف محكمة الاستئناف التجارية من: 

 يس أول؛ رئ -

 وكيل عام للملك؛ -

 للرئيس الأول ومستشارين؛  أو أكثر نائب  -

 للوكيل العام للملك وباقي نوابه؛  نائب أو أكثر -

وموظفي  رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط     -

 كتابة النيابة العامة. 

 77المادة 

رية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا  تشتمل كل محكمة استئناف تجا

 المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة. 

يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف التجارية، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص 

 صل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. عليها في الفرع الأول من الف 

 تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف التجارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة.

 78المادة 

تعقد محكمة الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين  

 ص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. من بينهم رئيس، ما لم ين

ويكون   ذلك،  على خلاف  القانون  ينص  لم  ما  اختياريا،  الجلسات  في  العامة  النيابة  ممثل  يعتبر حضور 

 حضورها إجباريا متى كانت طرفا أصليا.
 

 الفرع الثاني 

 اختصاص محاكم الاستئناف التجارية 

 79المادة 

التجارية الاستئناف  محكمة  الابتدائية    تختص  المحاكم  عن  ابتدائيا  الصادرة  الأحكام  استئناف  في  بالنظر 

بمقتضى   أو  المدنية  المسطرة  قانون  بمقتضى  فيها  بالنظر  تختص  التي  الأخرى  القضايا  التجارية، وفي جميع 

نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة 
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 أعلاه. 68بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 

يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون  

 وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى. 
 

 

 

 الفصل الثالث 

 محاكم الاستئناف الإدارية 

 الفرع الأول 

 محاكم الاستئناف الإدارية وتنظيمها  تأليف

   80المادة 

 تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من: 

 للرئيس الأول ومستشارين؛   أو أكثررئيس أول ونائب  -

مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين المستشارين بالمحكمة طبقا للكيفيات    -

 ل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛ المنصوص عليها في الفرع الأول من الفص

 رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط.  -

 81المادة 

تشتمل كل محكمة استئناف إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع القضايا 

 المعروضة على المحكمة. المعروضة عليها، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا 

يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف الإدارية، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص  

 عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون. 

 الأول للمحكمة.  تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف الإدارية تحت إشراف الرئيس

 82المادة 

تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين  

 من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط. 

 يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.

وض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء يدلي المف

 فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها.

 يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي. 

 لا يشارك المفوض الملكي في المداولات.
 

 اني الفرع الث

 اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية 

 83المادة 

الابتدائية   المحاكم  عن  ابتدائيا  الصادرة  الأحكام  استئناف  في  بالنظر  الإدارية  الاستئناف  محكمة  تختص 

بمقتضى   أو  المدنية  المسطرة  قانون  بمقتضى  فيها  بالنظر  تختص  التي  الأخرى  القضايا  وفي جميع  الإدارية، 

ع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة نصوص قانونية أخرى، م 
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 أعلاه. 68بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 

يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون  

 وص قانونية أخرى. وفي قانون المسطرة المدنية أو نص 
 

 

 الباب الثالث 

 محكمة النقض 

 الفصل الأول 

 تأليف محكمة النقض وتنظيمها 

 84المادة 

تسهر محكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة، على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد  

 الاجتهاد القضائي.العمل و

   85المادة 

وفي حالة تغيبهما معا يتولى  وب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق نائبه،  يرأس محكمة النقض رئيس أول، وين 

 رئيس الغرفة الأولى النيابة. 

يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك، يساعده محام عام أول ومحامون عامون، وينوب 

 ى أقدم المحامين العامين النيابة.يتول ا، وفي حالة تغيبهما مععنه إذا تغيب أو عاقه عائق المحامي العام الأول

 تشتمل محكمة النقض أيضا على: 

 رئيس الغرفة الأولى ورؤساء غرف ورؤساء هيئات ومستشارين ومستشارين مساعدين؛ -

وموظفي  رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط    -

 كتابة النيابة العامة. 

 86المادة 

 ن محكمة النقض من سبع غرف: تتكو

 غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى؛  -

 غرفة الأحوال الشخصية والميراث؛ -

 غرفة عقارية؛  -

 غرفة تجارية؛  -

 غرفة إدارية؛ -

 غرفة اجتماعية؛ -

 غرفة جنائية. -

 يرأس كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات.    

 87المادة 

ض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خلاف تعقد محكمة النق

 ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
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 يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات. 

 88المادة 

يات أو غرفتين أو جميع الغرف طبقا لمقتض   ينتمجتمعيمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين  

 قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية. 

 

 

 الفصل الثاني 

 اختصاص محكمة النقض 

 89المادة 

نصوص   أو  الجنائية  المسطرة  وقانون  المدنية  المسطرة  قانون  بمقتضى  النقض  محكمة  اختصاص  يحدد 

 قانونية أخرى عند الاقتضاء. 

 

 

 الفصل الثالث 

 التنظيم الداخلي لمحكمة النقض

 الأول  الفرع

 مكتب محكمة النقض

 90المادة 

يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض، وذلك بتحديد الهيئات وتأليفها 

وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، وتحديد عدد 

 ا.الجلسات وأيام وساعات انعقاده

   91المادة 

 يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لديها: 

 نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض؛ -

 وأصغرهم سنا بها؛رؤساء الغرف وأقدم مستشار بكل غرفة  -

   وأقدم محام عام؛المحامي العام الأول  -

 بصفة استشارية.أشغال مكتب المحكمة   ئيس كتابة النيابة العامةوريحضر رئيس كتابة الضبط  

 92المادة 

مكتب   اجتماع  وقبل  يخصه،  فيما  كل  لديها،  للملك  العام  والوكيل  النقض  لمحكمة  الأول  الرئيس  يستطلع 

لمكتب المحكمة، آراء المستشارين والمحامين العامين بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة، ويطلع ا

 عليها. 
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يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة،  

 وكلما دعت الضرورة لذلك.

 يخصص الاجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية.

ي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي يتخذ مكتب محكمة النقض قراراته بأغلبية أعضائه، وف 

 إليه الرئيس. 

ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة، ويوقعه الرئيس   

 الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط. 

 نقض إلى الجمعية العامة للمحكمة، قصد المصادقة عليه. يرفع مشروع برنامج تنظيم العمل بمحكمة ال

 

 

 

 الفرع الثاني 

 الجمعية العامة لمحكمة النقض

   93المادة 

من جميع  بها،  للملك  العام  والوكيل  الأول  الرئيس  إلى  بالإضافة  النقض،  لمحكمة  العامة  الجمعية  تتكون 

 المستشارين والمحامين العامين العاملين بها.

 بة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية.يحضر رئيس كتا

   94المادة 

 يرأس الجمعية العامة لمحكمة النقض الرئيس الأول. 

 من هذا القانون.   31و    30تنعقد الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين  

العا من هذا    33مة لمحكمة النقض المواضيع المنصوص عليها في المادة  يتضمن جدول أعمال الجمعية 

 القانون. 

ينجز رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض محضرا بأشغال الجمعية العامة، تدون فيه المناقشات والقرارات 

 المتخذة ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط.

الرئ للسلطة يوجه  الأعلى  للمجلس  المنتدب  الرئيس  إلى  المحضر  من  نسخة  النقض  لمحكمة  الأول  يس 

والوزير المكلف بالعدل، وتوزع نسخ منه على جميع المستشارين والمحامين    ورئيس النيابة العامةالقضائية  

 العامين لمحكمة النقض.

 ينشر برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض على موقعها الإلكتروني. 

 

 الفصل الرابع 
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 ومصالح الإدارة القضائية بها  التنظيم الإداري لمحكمة النقض

 95المادة 

تطبق بشأن وضعية رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض وموظفي كتابة الضبط 

 من هذا القانون.  23و 19بها مقتضيات المادتين  وموظفي كتابة النيابة العامة

 96المادة 

شرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها على حسن إدارة المحكمة وسير مصالح  ي

 كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بها، كل في حدود اختصاصه. 

 97المادة 

ينجز رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات تقارير دورية ترفع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض، تتضمن نشاط  

غرف والهيئات وأهم مبادئ القرارات الصادرة عنها، والمقترحات المناسبة لحل ما يثار أمامها من إشكاليات  هذه ال

 قانونية، وتضمن هذه التقارير بالتقرير السنوي لمحكمة النقض.

 تنشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض. 

 

 القسم الثالث

 ي على المحاكم التفتيش والإشراف القضائ

 الباب الأول 

 تفتيش المحاكم 

 98المادة 

العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط   تقييم تسييرها وأداء  المحاكم  بتفتيش  كتابة   وموظفييقصد 

 النيابة العامة لمهامهم. 

بالعدل، كل    يتم تفتيش المحاكم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للوزارة المكلفة

 في حدود اختصاصاته المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 99المادة 

تتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى  

 للسلطة القضائية التفتيش القضائي للمحاكم. 

 100المادة 

 تشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل التفتيش الإداري والمالي للمحاكم. تتولى المف

 يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل بمقتضى نص تنظيمي.
 

 

 الباب الثاني

 الإشراف القضائي على المحاكم 

 101المادة 
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م الدرجة الثانية، وعلى رؤساء محاكم  يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض على الرؤساء الأولين لمحاك 

 الدرجة الأولى. 

بالمحاكم،  العامة  النيابة  أعضاء  كافة  على  والإشراف  السلطة  النقض  محكمة  لدى  للملك  العام  للوكيل 

 ومراقبتهم. 

 102المادة 

العاملين  إشرافهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بها، وكذا    يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية

 بمحاكم الدرجة الأولى التابعة لها.

 103المادة 

يمارس الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة  

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية.  وموظفي كتابتها وعلىقضاة النيابة العامة 

 104المادة 

 على قضاة الأحكام العاملين بها.  الإداريإشرافهم  يمارس رؤساء محاكم الدرجة الأولى

   105المادة 

في حدود اختصاصهم سلطتهم ومراقبتهم على كافة قضاة   يمارس وكلاء الملك لدى محاكم الدرجة الأولى 

 وعلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية.  وموظفي كتابتهاالنيابة العامة 

 106المادة 

اكم أن قاضيا من قضاة النيابة العامة أخل بواجباته المهنية أو أساء إلى  إذا بلغ إلى علم رئيس إحدى المح

سمعة القضاء ووقاره، أو مس بحسن سير إدارة العدل، فإنه يتعين عليه إخبار الوكيل العام للملك أو وكيل الملك 

 لدى محكمته، حسب الحالة، ورفع تقرير بذلك إلى السلطة الأعلى درجة. 

عاتق الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، حسب الحالة، إذا بلغ إلى علمه إخلالات   تقع نفس الواجبات على

 مماثلة صدرت عن قاض من قضاة الحكم. 

 

 القسم الرابع 

 أحكام انتقالية ومختلفة 

 107المادة 

هزة  تحال بصفة انتقالية القضايا المستأنفة المعروضة على الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية، غير الجا

ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى محاكم الاستئناف المختصة، دون تجديد للإجراءات والمساطر 

النقض   المقتضيات في حالة  نفس  أنه يجب استدعاء الأطراف من جديد، وتطبق  قانونية. غير  المنجزة بصفة 

 والإحالة. 

 108المادة 

خصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري  تحال بحكم القانون إلى الأقسام المت

تدخل ضمن   التي  القضايا  جميع  بها،  العمل  تاريخ  من  ابتداء  الاستئناف،  ومحاكم  الابتدائية  بالمحاكم  المحدثة 

اختصاصها، والتي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد للإجراءات والمساطر المنجزة بصفة قانونية، غير أنه  
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 يجب استدعاء الأطراف من جديد، وتطبق نفس المقتضيات في حالة النقض والإحالة.

 109المادة 

 يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 110المادة 

 ذ أحكام: مع مراعاة مقتضيات المادة السابقة، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفي

للمملكة رقم    - القضائي  بالتنظيم  المتعلق  قانون  بمثابة  الشريف  الثانية    24بتاريخ    1.74.338الظهير  جمادى 

 ( كما تم تغييره وتتميمه؛ 1974يوليوز  15) 1394

المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، الصادر بتنفيذه    42.10من القانون رقم    6و  3و  2و  1  المواد   -

 ( كما تم تغييره وتتميمه؛  2011أغسطس   17)  1432من رمضان  16بتاريخ   1.11.151هير الشريف رقم الظ

يقضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   53.95من القانون رقم    4و  3و   2و  1  المواد   -

 ( كما تم تغييره وتتميمه؛ 1997فبراير  12) 1417شوال  4بتاريخ   1.97.65

الصادر المحدث بموجبه محاكم إدارية    41.90من القانون رقم    7و   5و   2لفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد  ا  -

( كما تم تغييره 1993سبتمبر    10)  1414من ربيع الأول    22بتاريخ    1.91.225بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 وتتميمه؛ 

المحدثة بموجبه محاكم استئناف    80.03القانون رقم    من  5و   3و  2الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد    -

( كما تم 2006فبراير    14)  1427من محرم    15بتاريخ    1.06.07إدارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 تغييره وتتميمه. 

 111المادة 

يها في إن الأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة السابقة والمحال إل

هذا  في  عليها  المنصوص  لها  المماثلة  بالأحكام  تعوض  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 

 القانون. 
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 الملحق
 أوراق إثبات الحضور
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